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 من جھة أخرى        

المملكة المغربیة 
محكمة الاستئناف الإداریة       

بمراكش  
 المحكمة الإداریة بمراكش

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 .2015 فبرایر 10 موافق 1436 ربیع الثاني 21 بتاریخ       
 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:

رئیسا ومقررا.                                                  الصدیق بوشھاب      
م المصطفى ریكار                                                      عضوا. 

    عضوا.                                                      فیصل زروال    
  مفوضا ملكیا.                              بحضور السید محمد الشرافي         

 كاتبة للضبط.                       و بمساعدة الآنسة زھراء ایت امحند         

السیدة لطیفة بوغالم ، الكائنة بمعمل الخیام للجلد شارع أبي بكر الصدیق     
عین مزوار مراكش. 

  
    ینوب عنھا الأستاذ یوسف الصحراوي المحامي بھیئة مراكش . 

    
                                                                       من جھة  

                                                     
 

الـقـضـاء الـشـامـل      
  

. 112حكم  رقم: 
.  1436 ربیع الثاني 21بتاریخ: 
.  2015 فبرایر 10موافق: 

 668/1914/2013ملف رقم : 

- الدولة المغربیة في شخص السید الوزیر الأول بالرباط. 1
 - السید وزیر الداخلیة بالرباط. 2
- المجلس الجماعي بمراكش  في شخص رئیستھ الكائن مقره ببلدیة مراكش. 3

    ینوب عنھ الأستاذ عبد الرحمان كاسم المحامي بھیئة مراكش.
- السید المساعد القضائي للمملكة بالرباط. 4
  السید الوكیل القضائي للمملكة بالرباط.– 5

         
  .من جھة أخرى                                                                       

  668/1914/13ملف رقم: 



الوقائع                                                             
  09/07/2013بناء علــــــــى المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة الضبط بھذه المحكمة بتاریخ 

 فیھ المدعیة بواسطة نائبھا أنھا تملك العقار المسمى " خیمة " ضوالمؤدى عنھ الرسوم القضائیة والذي تعر

 سنتیار ،وأن المجلس 47 آر و 21 والكائن بتاركة، والبالغة مساحتھ 50822/04ذي الرسم العقاري عدد 

 فوقھ دون موجب قانوني كما ھو ثابت من خلال محضر طریق عمومیةالجماعي بمراكش عمد إلى إقامة 

 درھم، إجراء خبرة لتقویم 5000,00المعاینة المرفق بمقالھا، ملتمسة الحكم لفائدتھا بتعویض مسبق قدره 

الجزء المستولى علیھ من العقار. وأرفقت مقالھا بشھادة الملكیة ، محضر معاینة ، بما یفید احترامھا للمادة 

 من المیثاق الجماعي وبرسم طبوغرافي. 48

   وبناء على جواب المجلس الجماعي بمراكش بواسطة نائبھ دفع فیھ بعدم قبول الدعوى لعدم توجیھا ضد 

 من التنظیم المالي 38 من قانون المسطرة المدنیة  و كذا المادة 32من  یجب، ولخرقھا لمقتضیات المادة 

للجماعات المحلیة، ولتوجیھھا ضد العون القضائي الذي لم یعد لھ وجود ، مشیرا في الموضوع أن محضر 

المعاینة المستدل بھ  من طرف المدعیة لا یسعفھا في إثبات الاعتداء المادي المزعوم لكونھ تضمن وجود 

طریق دون ذكر من أحدثھا ، ملتمسا رفض الطلب. 

 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبیر 31/12/2013 بتاریخ 475   وبناء على الحكم التمھیدي عدد 

المحلف عبد الرحیم السعید ، والذي تم استبدالھ ، عقیب التجریح فیھ من طرف الجماعة المدعى علیھا، 

بالخبیر ادریس حمداوي . 

. 19/12/2014    وبناءعلى إنجاز الخبرة وإیداعھا بالملف بتاریخ 

     وبناء على مستنتجات الجماعة المدعى علیھا المدلى بھا على ضوء الخبرة بواسطة نائبھا أكدت فیھا أن 

الطرف المدعي لا یستحق أي تعویض لكونھ ، حسب الخبرة ، یستغل الجزء الموجود خارج عقاره 

كحدیقة، فیما التمست فیھ المدعیة الحكم لھا بالتعویض المقترح من طرف الخبیر عن الجزء المحتل من 

 درھم عن الحرمان من الاستغلال، لیصبح المبلغ الإجمالي 30000عقارھا ، فضلا عن مبلغ 

 درھم . 324.000,00

 حضرھا الأستاذ یعیش 03/02/2015  ملف القضیة بجلسة جوبناء على مقرر التخلي والإعلام بإدرا

عن الأستاذ یوسف الصحراوي والأستاذ كاسم عن الجماعة المدعى علیھا ، وألفي بالملف طلب العدول عن 

مقرر التخلي تقدم بھ الأستاذ الصحراوي مرفق بمستنتجات على ضوء الخبرة، وبعد المداولة على المقاعد 

تقرر الاستجابة للطلب وضم المذكرة إلى الملف مع تسلیم نسخة منھا للأستاذ كاسم  الذي التمس مھلة 

للتعقیب ، فیما قررت المحكمة اعتبار القضیة جاھزة مع حفظ حق الأستاذ كاسم في الرد خلال فترة 

المداولة ، وأعطیت الكلمة للسید المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاتھ الكتابیة الرامیة  إلى ترتیب الآثار 

. 2015 فبرایر 10القانونیة على الخبرة ،وتم حجز ملف القضیة للمداولة لجلسة 

و بعد المداولة طبقا للقانون 

  668/1914/13ملف رقم: 



                         التـعـلـیـل 
أ) في الشكل :   

یھدف الطلب إلى تحمیل الجماعة الحضریة  بمراكش مسؤولیة الأضرار اللاحقة بعقار المدعیة  حیث

تبعا جراء استیلائھا على جزء منھ من أجل تمریر طریق عمومیة فوقھ دون موجب قانوني، والحكم علیھا 

 درھم عن قیمة الجزء المحتل وكذا عن الحرمان من الاستغلال 324.000,00مبلغ  بأدائھا لفائدتھا لذلك 

والفوائد القانونیة وشمول الحكم بالتنفیذ المعجل. 

 من قانون 32وحیث دفعت الجماعة المدعى علیھا بعدم فبول الدعوى لانعدام الصفة ولخرقھا للمادتین 

 من قانون التنظیم المالي للجماعات المحلیة، و لتوجیھھا ضد اسم "العون القضائي" 38المسطرة المدنیة و

الذي لم یعد لھ وجود. 

 تثبت تملكھا للعقار بشھادة الملكیة ، حیث إنھ إثباتا لصفتھا في الدعوى ،فقد أرفقت المدعیة مقالھا    لكن

 بمحضر معاینة وبصور فتوغرافیة، وبإنذار موجھ إلى الجماعة المدعى علیھا،وبما كما أرفقتھالمدعى فیھ، 

 من المیثاق الجماعي ،مما یبقى معھ الدفعان المثاران بشأن انعدام الصفة 48یفید احترامھا لمقتضیات المادة 

 من قانون المسطرة المدنیة غیر مؤسسین ویتعین ردھما. 32وخرق المقال للمادة 

 من التنظیم المالي للجماعات 38   وحیث إنھ بخصوص الدفع المثار بشأن خرق المقال لمقتضیات المادة 

دعوى نازلة الحال مرفوعة في إطار دعوى المسؤولیة الإداریة المحلیة فیبقى كسابقیھ على اعتبار أن 

 في مواجھة الجماعة المدعى والموجبة لتوجیھھا أیضا ولیس المطالبة بدین الناتجة عن الاعتداء المادي

ضد المساعد القضائي.  

  وحیث إنھ فیما یتعلق بالدفع المتمثل في توجیھ الدعوى ضد اسم "العون القضائي" الذي لم یعد لھ وجود 

 لكون دعوى نازلة الحال ھي دعوى تعویض موجھة ضد الجماعة أولھمافیبقى مردودا علیھ لاعتبارین: 

 المتعلق بالمیثاق الجماعي 87.00الأولى من القانون رقم المدعى علیھا التي تعتبر ،عملا بمقتضیات المادة 

 وحدات ترابیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،17.08كما وقع تعدیلھ بموجب القانون رقم 

 لتدارك المدعیة الخطأ الذي شاب اسم وثانیھماولا تستوجب توجیھ الدعوى ضد "العون القضائي للمملكة"،

. 05/12/2013الوكیل القضائي للمملكة بموجب مقالھا الإصلاحي والمؤشر علیھ بكتابة الضبط بتاریخ 

قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة، كما استوفت باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما     وحیث 

یستوجب التصریح بقبولھا. 

 ب ) في الموضوع : 
 بكون الدعوى یعوزھا الإثبات. الجماعة المدعى علیھا بواسطة نائبھا تمسكتحیث 

إثباتا لدعواھا، فقد أرفقت المدعیة مقالھا بمحضر معاینة یفید معاینة محرره بتواجد  ،حیث إنھ  لكن     

 ، الأمر الذي تكون معھ طریق رئیسیة تمر عبر عقارھا، كما أرفقتھ بصور شمیة وبتصمیم طبورغافي

واقعة الاعتداء المادي ثابتة. 

  668/1914/13ملف رقم: 



 عبد الرحیم السعید وحیث أمرت المحكمة تمھیدیا بإجراء خبرة قضائیة كلف بالقیام بھا الخبیر المحلف      

 تجریحھ،بالخبیر المحلف ادریس حمداوي ، دوالذي تم استبدالھ، بع،المختص في المعاینات العقاریة، 

وذلك بغیة التأكد من واقعة احتلال العقار المدعى فیھ وتحدید المساحة المحتلة المھندس الطبوغرافي، 

والجھة المسؤولة عن ھذا الاحتلال ، ثم تقدیر قیمة التعویض المناسب عن المساحة التي وقع الاعتداء 

علیھا. 

بكون جزء من قارعة الطریق یدخل ضمن الصك العقاري وحیث خلص الخبیر المذكور في تقریره     

المدعى بشأنھ ، وھو الجزء المستغل من قبل المدعیة كحدیقة والتي قامت أیضا ببناء حائط وقائي كصور 

 یدخل ضمن للبنایات والتي ھي عبارة عن فیلات ، وتبلغ مساحة الجزء من عقارھا خارج الصور، والذي

 2000 درھم  على أساس 29.400,00تھ في مبلغ ، منتھیا إلى تحدید قیم متر مربع 147 ، قارعة الطریق

 درھم للمتر المربع بالنظر لموقع العقار والأثمان المتداولة بالمنطقة .

أن تقریر الخبرة أفاد بأن المدعیــــــــــة ھي التي تتصرف  الجماعة المدعى علیھا بأوضحتوحیث     

  وتستغل الجزء الموجود خارج عقارھا وبالتالي فلا وجود لأي اعتداء ما دي والتمست رفض الطلب.

 استغلال المدعیة للجزء المتواجد خارج الحائط الوقائي لعقارھا كحدیقة ن، حیث إنھ بغض النظر ع    لكن

 عما أقدمت علیھ الجماعة المدعى الغصب والاعتداء المادي صفة لا ینزع،على فرض ثبوتھ، فإن ذلك 

علیھا من تمریر طریق رئیسیة على جزء من عقارھا( المدعیة) المحـــــــــــمي دستــــــــوریا في غیاب 

ینبغي مما مسطرة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ،حصولھا ( الجماعة)على رضا مالكتھ أو سلوكھا  ل

  عنھ تعویضا كاملا في إطار المبادئ العامة للمسؤولیة الإداریةةتعویض المالكمعھ بالتالي 

ه فیما یتعلق بالشق الأول من الطلب المتعلق بالمطالبة بقیمة الجزء من العقار موضوع وحیث إن     

بما لھا من سلطة تقدیریة، واستنادا إلى مواصفات العقار المدعى بشأنھ من موقع و المحكمة، الدعوى فإن

ومساحة وأھمیتھ، ومقارنة مع أثمنة العقارات المجاورة بالمنــــــــــطقة، وبالنــــــــظر لتاریخ وضـــــــــع 

 تعویضا عن ة)، قررت الحكم على الجماعة المدعى علیھا بأدائھا لفائدة المدعيمنذ حوالي سبع سنواتالید (

  درھم للمتر المربع. 2000,00درھم على أساس   29.400,00  قدره اعقاره جزء من احتلال 

    وحیث إنھ فیما یخص الشق المتعلق بطلب التعویض عن الحرمان من الاستغلال، فإن المدعیة لم تثبت 

 الذي لحقھا جراء ذلك نوع الضرر الذي كان مخصصا لھ العقار قبل احتلال جزء منھ، ولا الاستغلالنوع  

،ومن ثم فإنھ یتعین رفض ھذا الطلب، وھو الاتجاه الذي أكده قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا ، 

 في الملف الإداري ، القسم الثالث ، عدد 29/06/2005 بتاریخ 429محكمة النقض حالیا ، عدد 

 ، قضیة ورثة الوراق محمد بن محمد ضد رئیس المجلس البلدي لمدینة خریبكة، 1553/4/3/2004

  وما یلیھا .135 ، الصفحة 2007، ینایر – فبرایر 106منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 

 الفوائد القانونیة ھي جزاء عن التأخیر في الوفاء بالتزام مالي أو أداء مستحقات محددة مسبقا     وحیث إن

ولا جدال في استحقاقھا ،وبالتالي فإنھ لا مجال للحكم بالفوائد القانونیة عن التعویض المحكوم بھ والمترتب 

عن مسؤولیة الجماعة المدعى علیھا عن الاعتداء المادي على عقار المدعیة ، وھذا ما ذھبت إلیھ محكمة 

  668/1914/13ملف رقم: 



 الصادر بتاریخ 803الاستئناف الإداریــــة بمراكش في العـــــدید من قراراتھا من بینــــــھا القـــــرار عدد 

 .1/-179/6/07 و 1-327/6/07 في الملفین المضمومین عدد 07/10/2010

      وحیث إن طلب التنفیذ المعجل لیس لھ ما یبرره ویتعین رده.

وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرھا .       

                      لھذه الأسباب 
 المحدث للمحاكم الإداریة.  90-41وتطبیقا لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة، والقانون رقم 

                      المنطوق 
حكمت المحكمة الإداریة علنیا ابتدائیا حضوریا :    
  بقبول الدعوى.في الشكـــل:  

تسعة  تعویضا قدره لمدعیةھا لفائدة ات في شخص رئیسمراكش الجماعة الحضریة بأداء: بفي الموضوع
وتحمیل المحكوم علیھا  وبرفض باقي الطلبات درھم)   29.400,00   درھم (أربعمائة ألفا ووعشون

الصائر.  
بھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه. 

 إمضاء                                         
 الرئیس و المقرر                                                                    كاتبة الضبط. 
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	باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

